
بطاقة التشریع
النص الكامل ( استعراض متطور )

قانون السلطة القضائیة 
رقم (1) لسنة 2002م

محتویات التشریع
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مادة (12) مقار محاكم البدایة وتشكیلھا وانعقادھا 

مادة (13) إنشاء محاكم الصلح وانعقادھا 
الفصل الثاني ولایة المحاكم 

مادة (14) ولایة المحاكم 
مادة (15) علنیة الجلسات ونظامھا 

الباب الثالث القضاة 
الفصل الأول تعیین القضاة وترقیتھم وأقدمیتھم 

مادة (16) شروط تعیین القضاة 
مادة (17) تدریب القضاة 

مادة (18) إجراءات شغل الوظائف القضائیة 
مادة (19) تعیین القضاة أو أعضاء النیابة العامة 

مادة (20) شروط تعیین قضاة المحكمة العلیا 
مادة (21) أداء القضاة للیمین 

الفصل الثاني نقل القضاة وندبھم وإعارتھم 
مادة (22) حظر نقل أو ندب أو إعارة القضاة 

مادة (23) النقل والندب لغیر القضاء 
مادة (24) الندب للمحكمة العلیا أو لمحكمة أخرى 

مادة (25) خلو وظیفة رئیس المحكمة أو غیابھ 
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مادة (28) واجبات القضاة 
مادة (29) ما یحظر على القضاة 

مادة (30) صلة القرابة بین القضاة والغیر وأحكام ردھم 
مادة (31) غیاب القاضي واستقالتھ 

الفصل الرابع رواتب القضاة وعلاواتھم 
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مادة (32) تحدید رواتب القضاة 
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مادة (37) إنشاء مجلس القضاء الأعلى وتشكیلھ 
مادة (38) خلو وظیفة رؤساء المحاكم أو الأعضاء 

مادة (39) اختصاصات رئیس مجلس القضاء الأعلى 
مادة (40) اجتماعات مجلس القضاء الأعلى 

مادة (41) اختصاصات مجلس القضاء الأعلى 
الفصل الثاني التفتیش القضائي 

مادة (42) إنشاء دائرة التفتیش القضائي واختصاصاتھا 
مادة (43) إجراءات التفتیش القضائي 

الفصل الثالث التظلمات والطعن في القرارات 
مادة (44) إخطار القضاة وحقھم في التظلم 

مادة (45) عریضة التظلم والفصل فیھا 
المادة (46) اختصاصات المحكمة العلیا 
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مادة (48) مجلس التأدیب 
مادة (49) الدعوى التأدیبیة 

مادة (50) إجراءات الدعوى التأدیبیة 
مادة (51) التحقیق في الدعوى التأدیبیة 

مادة (52) جلسات المحاكمة التأدیبیة 
مادة (53) إصدار قرار في الدعوى التأدیبیة 

مادة (54) انقضاء الدعوى التأدیبیة 
مادة (55) العقوبات التأدیبیة على القضاة 
مادة (56) القبض على القضاة وتوقیفھم 

مادة (57) اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتوقیف القضاة 
مادة (58) وقف القضاة عن العمل 

مادة (59) رفع الدعوى الجنائیة على القضاة 
الباب الخامس النیابة العامة 

الفصل الأول تشكیل النیابة العامة 
مادة (60) تشكیل النیابة العامة 

مادة (61) معاونو النیابة العامة 
مادة (62) تقریر النائب العام حول عمل معاونو النیابة 

المادة (63) تعیین النائب العام 
مادة (64) أداء أعضاء النیابة والنائب العام الیمین 

مادة (65) تعیین مكان عمل أعضاء النیابة ونقلھم أو ندبھم 
مادة (66) تبعیة أعضاء النیابة العامة 
الفصل الثاني اختصاصات النیابة العامة 
مادة (67) اختصاصات النیابة العامة 

مادة (68) تمثیل النیابة العامة أمام المحاكم 
مادة (69) تبعیة أعضاء(مأمورو) الضبط القضائي 

مادة (70) حق الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأھیل (السجون) 
الفصل الثالث واجبات أعضاء النیابة العامة 
مادة (71) واجبات أعضاء النیابة العامة 



مادة (72) تأدیب أعضاء النیابة العامة 
الفصل الرابع رواتب أعضاء النیابة العامة وعلاواتھم 

مادة (73) تحدید رواتب أعضاء النیابة العامة 
الفصل الخامس الترقیة والأقدمیة 

مادة (74) ترقیة أعضاء النیابة العامة وأقدمیتھم 
الباب السادس 

الفصل الأول أعوان القضاء 
مادة (75) أعوان القضاء 

مادة (76) تنظیم مھنة المحاماة 
مادة (77) تنظیم الخبرة 

الفصل الثاني العاملون بالمحاكم 
مادة (78) تعیین العاملین بالمحاكم 

مادة (79) سریان أحكام قانون الخدمة المدنیة 
الباب السابع أحكام عامة وانتقالیة 

مادة (80) إصدار تشریعات ثانویة 
مادة (81) تشكیل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وصلاحیاتھ 

مادة (82) تنفیذ الأحكام القضائیة 
مادة (83) مھام المحاكم الإداریة والمحكمة الدستوریة العلیا 

مادة (84) الإلغاء 
مادة (85) التنفیذ والنفاذ 

رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 
رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

بعد الاطلاع على قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 55 المعمول بھ في محافظات الضفة،
وعلى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول بھ في محافظات غزة،

وعلى قانون تشكیل المحاكم رقم 26 لسنة 52 المعمول بھ في محافظات الضفة،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنیة،

وعلى قانون التأمین والمعاشات رقم 8 لسنة 1964،
وعلى الأمر الصادر عن الحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النیابة العامة المعمول بھ في محافظات

غزة،
وعلى القرار رقم 286 لسنة 1995 بشأن تشكیل دیوان الفتوى والتشریع،

وبعد إقرار المجلس التشریعي،
أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول

أحكام ومبادئ عامة
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مادة (1) 
استقلال السلطة القضائیة

السلطة القضائیة مستقلة، ویحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

مادة (2) 
استقلال القضاة

القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون.

تطبیقات قضائیة

مادة (3) 
موازنة السلطة القضائیة

1- تكون للسلطة القضائیة موازنتھا الخاصة تظھر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنویة للسلطة الوطنیة
الفلسطینیة.

2- یتولى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة وإحالتھ إلى وزیر العدل لإجراء المقتضى القانوني وفقاً
لأحكام قانون تنظیم الموازنة والمالیة العامة.

3- یتولى مجلس القضاء الأعلى مسؤولیة الإشراف على تنفیذ موازنة السلطة القضائیة.

4- تسري على موازنة السلطة القضائیة أحكام قانون الموازنة العامة السنویة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة.

تطبیقات قضائیة

مادة (4) 
لغة المحاكم

لغة المحاكم ھي اللغة العربیة وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشھود الذین یجھلونھا بواسطة مترجم بعد
حلفھ الیمین.

مادة (5) 
إصدار الأحكام وتسبیبھا

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطیني، ویجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنیت علیھا.

الباب الثاني

المحاكم
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الفصل الأول

أنواع المحاكم ودرجاتھا

مادة (6) 
أنواع المحاكم

تتكون المحاكم الفلسطینیة من:

أولا: المحاكم الشرعیة والدینیة وینظمھا القانون.

ثانیا: المحكمة الدستوریة العلیا وینظمھا القانون.

ثالثا: المحاكم النظامیة وتتكون من:

1- المحكمة العلیا وتتكون من:

أ- محكمة النقض
ب- محكمة العدل العلیا.

2- محاكم الاستئناف

3- محاكم البدایة.

4- محاكم الصلح.

وتنظر كل منھا في المسائل التي ترفع إلیھا طبقا للقانون.

تطبیقات قضائیة

مادة (7) 
طرق تشكیل المحاكم واختصاصاتھا

یحدد القانون طرق تشكیل المحاكم واختصاصاتھا.

مادة (8) 
المحكمة العلیا

1- تؤلف المحكمة العلیا من رئیس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
2- یكون المقر الدائم للمحكمة العلیا في القدس، وتنعقد مؤقتا في مدینتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

مادة (9) 
إنشاء المكتب الفني
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1- ینشأ بالمحكمة العلیا مكتب فني یتولى رئاستھ أحد قضاتھا یعاونھ عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدین أو كبار
المحامین یختارھم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتین قابلتین للتجدید. 

2- یلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفین.

مادة (10) 
اختصاصات المكتب الفني

یختص المكتب الفني بما یلي:

1- استخلاص المبادئ القانونیة التي تقررھا المحكمة العلیا فیما تصدره من أحكام وتبویبھا ومراقبة نشرھا بعد
عرضھا على رئیس المحكمة.

2- إعداد البحوث اللازمة.

3- أیة مسائل أخرى یطلبھا رئیس المحكمة العلیا.

مادة (11) 
إنشاء محاكم الاستئناف وتشكیلھا

1- تنشأ محاكم الاستئناف في القدس وغزة ورام الله.
2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئیس وعدد كاف من القضاة.

تطبیقات قضائیة

مادة (12) 
مقار محاكم البدایة وتشكیلھا وانعقادھا

1- تكون مقار محاكم البدایة في مراكز المحافظات.
2- تؤلف كل محكمة بدایة من رئیس وعدد كاف من القضاة.

3- یجوز أن تعقد محاكم البدایة في أي مكان خارج نطاق اختصاصھا المحلي بقرار من رئیس المحكمة العلیا بتغییر
المرجع في حالة الضرورة.

مادة (13) 
إنشاء محاكم الصلح وانعقادھا

1- تنشأ بدائرة كل محكمة بدایة محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة ویصدر بتحدید مقرھا ودائرة اختصاصھا قرار من
وزیر العدل.

2- یجوز أن تعقد محاكم الصلح جلساتھا في أي مكان یدخل في دائرة اختصاصھا عند الضرورة بقرار یصدر من
رئیس محكمة البدایة.
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الفصل الثاني

ولایة المحاكم

مادة (14) 
ولایة المحاكم

تنظر المحاكم النظامیة في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جمیع
الأشخاص.

تطبیقات قضائیة

مادة (15) 
علنیة الجلسات ونظامھا

1- تكون جلسات المحاكم علنیة إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلھا سریة
مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ویكون النطق بالحكم في جمیع الأحوال في جلسة علنیة. 

2- نظام الجلسة وضبطھا منوطان برئیس المحكمة.

الباب الثالث

القضاة

الفصل الأول

تعیین القضاة وترقیتھم وأقدمیتھم

مادة (16) 
شروط تعیین القضاة

یشترط فیمن یولى القضاء:

تطبیقات قضائیة
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1- أن یكون متمتعا بالجنسیة الفلسطینیة وكامل الأھلیة.
2- أن یكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشریعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بھا.

3- ألا یكون قد حكم علیھ من محكمة أو مجلس تأدیب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إلیھ اعتباره أو شملھ عفو
عام.

4- أن یكون محمود السیرة وحسن السمعة ولائقا طبیا لشغل الوظیفة.
5- أن ینھي عضویتھ عند تعیینھ بأي حزب أو تنظیم سیاسي.

6- أن یتقن اللغة العربیة. 

مادة (17) 
تدریب القضاة

یضع مجلس القضاء الأعلى نظاما لتدریب القضاة وإعدادھم قبل تولي أعمال القضاء.

مادة (18) 
إجراءات شغل الوظائف القضائیة

1- یكون شغل الوظائف القضائیة بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بناء على تنسیب من مجلس القضاء
الأعلى وفقا لما یلي:-

أ- بطریق التعیین ابتداء.
ب- الترقیة على أساس الأقدمیة مع مراعاة الكفاءة.

ج- التعیین من النیابة العامة.
د- الاستعارة من الدول الشقیقة.

2- یشترط في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص علیھا في المادة (16) من ھذا القانون فیما عدا شرط
الجنسیة الفلسطینیة شریطة أن یكون عربیا.

3- یعتبر التعیین أو الترقیة من تاریخ القرار الصادر بخصوص ذلك.

تطبیقات قضائیة

مادة (19) 
تعیین القضاة أو أعضاء النیابة العامة

1- یجوز أن یعین قاضیا في محاكم الصلح والبدایة والاستئناف أو عضوا بالنیابة العامة:

أ- القضاة وأعضاء النیابة العامة السابقون. 
ب- المحامون.

ج- أعضاء ھیئة التدریس في كلیات الحقوق وكلیات الشریعة والقانون.

ویحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة لمدد الخبرة اللازمة للتعیین في كل درجة مما ذكر في الفقرة (1) أعلاه،
والأعمال الأخرى التي یعتبرھا نظیرة للعمل القضائي.

2- ویشترط فیمن یعین رئیسا لمحكمة الاستئناف أن یكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل
عن خمس سنوات.

تطبیقات قضائیة

مادة (20) 
شروط تعیین قضاة المحكمة العلیا

1- یشترط فیمن یعین قاضیا بالمحكمة العلیا:
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أ- أن یكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظیفة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما یعادلھا بالنیابة العامة أو عمل
محامیا مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

2- یشترط فیمن یعین رئیسا للمحكمة العلیا أو نائبا لھ أن یكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العلیا مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات أو عمل محامیا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مادة (21) 
أداء القضاة للیمین

1- یؤدي القضاة قبل مباشرتھم لعملھم في المرة الأولى الیمین الآتیة:
2- (أقسم با� العظیم أن أحكم بین الناس بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون)

3- یكون أداء الیمین من رئیس المحكمة العلیا أمام رئیس الدولة، ویكون أداء الیمین لباقي القضاة أمام مجلس
القضاء الأعلى.

الفصل الثاني

نقل القضاة وندبھم وإعارتھم

مادة (22) 
حظر نقل أو ندب أو إعارة القضاة

لا یجوز نقل القضاة أو ندبھم أو إعارتھم إلا في الأحوال والكیفیة المبینة في القانون.

مادة (23) 
النقل والندب لغیر القضاء

1- لا یجوز نقل القضاة أو ندبھم لغیر الجلوس للقضاء إلا برضائھم.

2- یكون نقل القضاة أو ندبھم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ویعتبر تاریخ النقل أو الندب من تاریخ التبلیغ بالقرار.

3- استثناء مما ورد في الفقرتین أعلاه یجوز ندب القاضي مؤقتا للقیام بأعمال قضائیة غیر عملھ أو بالإضافة إلیھ أو
للقیام بأعمال قانونیة متى اقتضت ذلك مصلحة وطنیة بقرار من وزیر العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (24) 
الندب للمحكمة العلیا أو لمحكمة أخرى

وفقا لأحكام ھذا القانون یجوز لمجلس القضاء الأعلى:

1- أن یندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العلیا أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافر فیھم شروط العمل بالمحكمة العلیا
ة أ ة

تطبیقات قضائیة
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لمدة ستة أشھر قابلة للتجدید. 

2- أن یندب أحد قضاة محاكم الاستئناف أو البدایة للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشھر قابلة
للتجدید.

مادة (25) 
خلو وظیفة رئیس المحكمة أو غیابھ

في حالة خلو وظیفة رئیس المحكمة أو غیابھ أو قیام مانع لدیھ یقوم بمباشرة اختصاصھ الأقدم فالأقدم من أعضاء
المحكمة ذاتھا حسب الأحوال.

تطبیقات قضائیة

مادة (26) 
إعارة القضاة إلى الحكومات أو الھیئات الدولیة

1- تجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبیة أو الھیئات الدولیة بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
بتنسیب من مجلس القضاء الأعلى.

2- لا یجوز أن تزید مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنیة، ولا یجوز ندب
أو إعارة القاضي إلا إذا كان قد أمضى السنوات الأربعة السابقة في عملھ بدوائر المحاكم واستوفى تقاریر الكفایة.

تطبیقات قضائیة

مادة (27) 
عدم قابلیة القضاة للعزل

القضاة غیر قابلین للعزل إلا في الأحوال المبینة في ھذا القانون. 

الفصل الثالث

واجبات القضاة

مادة (28) 
واجبات القضاة

1- لا یجوز للقاضي القیام بأي عمل تجاري، كما لا یجوز لھ القیام بأي عمل لا یتفق واستقلال القضاء وكرامتھ،
ویجوز لمجلس القضاء الأعلى أن یقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل یرى أن القیام بھ یتعارض مع واجبات

الوظیفة وحسن أدائھا.

2- یقدم كل قاض عند تعیینھ إقرارا بالذمة المالیة الخاصة بھ وبزوجھ وأولاده القصر، مفصلا فیھ كل ما یملكون من
عقارات ومنقولات وأسھم وسندات وأموال نقدیة داخل فلسطین وخارجھا، وما علیھم من دیون إلى رئیس المحكمة
العلیا الذي یضع الترتیبات اللازمة للحفاظ على سریتھا وتبقى سریة ولا یجوز الاطلاع علیھا إلا بإذن من المحكمة

العلیا عند الاقتضاء.
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مادة (29) 
ما یحظر على القضاة

یحظر على القضاة:

1- إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السریة التي یحصلون علیھا أثناء تأدیتھم لعملھم.
2- ممارسة العمل السیاسي.

3- الترشیح لانتخابات رئاسة السلطة الوطنیة أو المجلس التشریعي أو مجالس الھیئات المحلیة أو التنظیمات
السیاسیة إلا بعد استقالاتھم وقبولھا.

مادة (30) 
صلة القرابة بین القضاة والغیر وأحكام ردھم

1- لا یجوز أن یجلس في دائرة واحدة قضاة بینھم قرابة أو مصاھرة حتى الدرجة الثانیة.
2- لا یجوز أن یجلس للقضاء أي من القضاة الذین تربطھم صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة الرابعة مع عضو النیابة أو

ممثل الخصوم أو أحد طرفي الخصومة.
3- یحدد القانون أحكام رد القضاة.

تطبیقات قضائیة

مادة (31) 
غیاب القاضي واستقالتھ

1- لا یجوز للقاضي أن یتغیب أو أن ینقطع عن عملھ بغیر عذر قبل إخطار رئیس المحكمة التابع لھا.
2- یعتبر القاضي مستقیلا إذا انقطع عن عملھ مدة خمسة عشرة یوما متصلة بدون عذر یقبلھ مجلس القضاء ولو كان

ذلك بعد انتھاء مدة إجازتھ أو إعارتھ أو ندبھ لغیر عملھ. 

تطبیقات قضائیة

الفصل الرابع

رواتب القضاة وعلاواتھم

مادة (32) 
تحدید رواتب القضاة

1- تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجمیع درجاتھم وفقا للجدولین رقمي ( 1، 2 ) الملحقین بھذا القانون.
2- لا تخل المخصصات الواردة في الجدولین الملحقین بھذا القانون بالعلاوات الإداریة والاجتماعیة وبدل الانتقال

وعلاوة غلاء المعیشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنیة.

تطبیقات قضائیة

تطبیقات قضائیة
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مادة (33) 
الاستقالة

1- تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد أسبوعین من تاریخ تقدیمھا لرئیس مجلس القضاء الأعلى، ویصدر بقبولھا قرار
من وزیر العدل اعتبارا من ذلك التاریخ.

2- لا یترتب على استقالة القاضي سقوط حقھ في المعاش أو المكافأة.

مادة (34) 
التقاعد

1- لا یجوز أن یبقى في وظیفة قاض أو یعین فیھا من جاوز عمره سبعین سنة.
2- یسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان یتقاضاه القاضي. 

تطبیقات قضائیة

الفصل الخامس

الإجازات

مادة (35) 
العطلة القضائیة والإجازة السنویة للقضاة

1- للقضاء عطلة قضائیة تبدأ كل عام من منتصف شھر تموز (یولیھ) وتنتھي بنھایة شھر آب (أغسطس).
2- لا یجوز أن تتجاوز الإجازة السنویة للقاضي خمسة وثلاثین یوما.

3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائیة في نظر الأمور المستعجلة التي یحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعھا.

تطبیقات قضائیة

مادة (36) 
الإجازة المرضیة للقضاة وأعضاء النیابة العامة

یستحق القضاة وأعضاء النیابة العامة إجازة مرضیة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنیة بھذا الشأن.

الباب الرابع
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مجلس القضاء الأعلى

الفصل الأول

تشكیل مجلس القضاء الأعلى

مادة (37) 
إنشاء مجلس القضاء الأعلى وتشكیلھ

1- ینشأ بمقتضى أحكام ھذا القانون مجلس للقضاء یسمى مجلس القضاء الأعلى ویمارس صلاحیاتھ وفقا للقانون.

2- یشكل مجلس القضاء الأعلى من:

أ- رئیس المحكمة العلیا رئیسا 
ب- أقدم نواب رئیس المحكمة العلیا نائبا. 

ج- اثنین من أقدم قضاة المحكمة العلیا تختارھما ھیئة المحكمة العلیا.
د- رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله.

ه- النائب العام.
و- وكیل وزارة العدل.

تطبیقات قضائیة

مادة (38) 
خلو وظیفة رؤساء المحاكم أو الأعضاء

1- عند خلو وظیفة رئیس المحكمة العلیا أو غیابة أو وجود مانع لدیھ یحل محلھ في رئاسة مجلس القضاء الأعلى
أقدم نواب رئیس المحكمة العلیا.

2- یحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمتھ ویحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم
أقدم رؤساء النیابة العامة.

3- یحل محل أي من الأعضاء الآخرین أقدم الأعضاء من محكمتھ ثم الذي یلیھ.

مادة (39) 
اختصاصات رئیس مجلس القضاء الأعلى

وفقا لأحكام القانون یتولى رئیس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفیذ قراراتھ، كما ینوب عنھ في صلاتھ بالغیر ویمثلھ
أمام القضاء.

تطبیقات قضائیة

مادة (40) 
اجتماعات مجلس القضاء الأعلى
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1- یجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العلیا مرة كل شھر على الأقل.

2- یجتمع عند الضرورة بدعوة من رئیسة أو بطلب من وزیر العدل أو من ثلاثة من أعضائھ. 

3- یكون الاجتماع صحیحا بحضور سبعة من أعضائھ على الأقل على أن یكون من بینھم الرئیس أو نائبھ عند غیابھ
وتصدر القرارات بأغلبیة الحاضرین وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس.

4- على الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة تقدیم كل ما یطلبھ مجلس القضاء الأعلى من بیانات أو أوراق أو وثائق
ذات علاقة بصلاحیاتھ.

مادة (41) 
اختصاصات مجلس القضاء الأعلى

یضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي یسیر علیھا في مباشرة اختصاصاتھ ویجوز لھ أن یشكل لجنة أو أكثر
من بین أعضائھ یفوضھا في بعض اختصاصاتھ عدا ما یتعلق منھا بالتعیین أو الترقیة أو النقل.

الفصل الثاني

التفتیش القضائي

مادة (42) 
إنشاء دائرة التفتیش القضائي واختصاصاتھا

1- تنشأ دائرة للتفتیش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى تؤلف من رئیس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة
محاكم الاستئناف أو من ھم في مرتبتھم من أعضاء النیابة العامة.

2- یضع مجلس القضاء الأعلى لائحة لدائرة التفتیش یبین فیھا اختصاصاتھا والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء
عملھا وعناصر تقدیر الكفایة بما فیھا نتائج الدورات التدریبیة وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضھا أو تعدیلھا.

3- تقدر الكفایة بإحدى الدرجات التالیة: (ممتاز-جید جدا-جید-متوسط-دون المتوسط).

تطبیقات قضائیة

مادة (43) 
إجراءات التفتیش القضائي

یجب إجراء التفتیش على القضاة فیما عدا المحكمة العلیا مرة على الأقل كل سنتین على أن یودع تقریر التفتیش لدى
مجلس القضاء الأعلى خلال شھر على الأكثر من تاریخ انتھائھ، كما یجب أن یحاط القضاة علما بكل ما یودع في

ملفات خدمتھم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
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الفصل الثالث

التظلمات والطعن في القرارات

مادة (44) 
إخطار القضاة وحقھم في التظلم

1- یخطر رئیس دائرة التفتیش القضائي من قدرت كفایتھ من القضاة بدرجة متوسط أو أقل وذلك بمجرد انتھاء الدائرة
من تقریر كفایتھ، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدیر في میعاد خمسة عشر یوما من تاریخ الإخطار.

2- یقوم رئیس التفتیش القضائي بإخطار القضاة الذین حل دورھم في الترقیة ولم تشملھم الحركة القضائیة بسبب غیر
متصل بتقاریر الكفایة، ویبین في الإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في المیعاد المنصوص علیھ في

الفقرة (1) أعلاه. 

تطبیقات قضائیة

مادة (45) 
عریضة التظلم والفصل فیھا

1- یكون التظلم بعریضة تقدم إلى دائرة التفتیش القضائي وعلى ھذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاء الأعلى
خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیمھ لھا.

2- یفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ویصدر قراره قبل إجراء
الحركة القضائیة بوقت كاف یخطر بھ صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.

تطبیقات قضائیة

المادة (46) 
اختصاصات المحكمة العلیا

1- تختص المحكمة العلیا دون غیرھا بالفصل في طلبات الإلغاء والتعویض ووقف التنفیذ التي یرفعھا القضاة على
القرارات الإداریة المتعلقة بأي شأن من شؤونھم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت

المستحقة لھم أو لورثتھم.

2- ترفع الطلبات المشار إلیھا في الفقرة أعلاه بعریضة تودع لدى قلم المحكمة العلیا بغیر رسوم متضمنة أسماء
الخصوم وموضوع الطلب وأسانیده.

تطبیقات قضائیة

الفصل الرابع

مساءلة القضاة تأدیبیا
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مادة (47) 
الإشراف الإداري على المحاكم

1- لوزیر العدل الإشراف الإداري على جمیع المحاكم، ولرئیس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملین بھا وعلى
سیر العمل فیھا. 

2- لرئیس كل محكمة تنبیھ القاضي إلى ما یقع منھ مخالفا لواجباتھ أو لمقتضیات وظیفتھ ویكون التنبیھ شفاھھ أو
كتابة، فإذا كان التنبیھ كتابیا كان للقاضي الاعتراض علیھ خلال عشر یوما من تبلیغھ إلیھ وفقا للإجراءات المقررة

بالمادة (45) من ھذا القانون، وفي ھذه الحالة تقضي المحكمة إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبیھ كأن لم یكن.

3- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صیرورة التنبیھ نھائیا رفعت الدعوى التأدیبیة.

تطبیقات قضائیة

مادة (48) 
مجلس التأدیب

تأدیب القضاة بجمیع درجاتھم من اختصاص مجلس یؤلف من أقدم اثنین من قضاة المحكمة العلیا وأقدم قاض من
قضاة محاكم الاستئناف من غیر أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غیاب أحد الأعضاء أو وجود مانع لدیھ یحل

محلھ الأقدم فالأقدم ممن یلونھ في الأقدمیة من الجھة التي یتبعھا.

ویتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائھ الحاضرین من المحكمة العلیا، وتصدر القرارات بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ.

مادة (49) 
الدعوى التأدیبیة

1- تقام الدعوى التأدیبیة على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزیر العدل أو من رئیس المحكمة العلیا
أو من رئیس المحكمة التي یتبعھا القاضي.

2- لا تقام الدعوى التأدیبیة إلا بناء على تحقیق جنائي أو بناء على تحقیق یجریھ أحد قضاة المحكمة العلیا یندبھ
رئیسھا لذلك من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب من وزیر العدل أو من النائب العام أو من رئیس المحكمة التي یتبعھا

القاضي ویكون للقاضي المنتدب للتحقیق صلاحیات المحكمة بالنسبة لسماع الشھود الذین یرى سماع أقوالھم.

3- یمثل الادعاء العام أمام مجلس التأدیب النائب العام أو أحد مساعدیھ.

مادة (50) 
إجراءات الدعوى التأدیبیة

1- تقام الدعوى التأدیبیة بموجب عریضة تشتمل على التھمة أو التھم التي انتھت إلیھا التحقیقات وتودع العریضة
لدى سكرتاریة مجلس التأدیب.

2- إذا رأى مجلس التأدیب وجھاً للسیر في الإجراءات أمر بتكلیف القاضي بالحضور في الموعد الذي یحدده المجلس،
ویجب أن یشتمل التكلیف على بیان كاف لموضوع الدعوى التأدیبیة وأدلة الاتھام، وتسلم للقاضي بناء على طلبھ

وبغیر رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.

3- یجوز لمجلس التأدیب أن یقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظیفتھ حتى تنتھي محاكمتھ ولھ أن یعید النظر في
قرار الوقف في أي وقت، ولا یترتب على وقف القاضي وقف مرتبھ مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأدیب غیر ذلك. 

تطبیقات قضائیة
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مادة (51) 
التحقیق في الدعوى التأدیبیة

لمجلس التأدیب أن یستوفي كل ما یراه من نقص في التحقیقات أو أن یندب لذلك أحد أعضائھ ویكون لمجلس التأدیب
أو العضو المنتدب للتحقیق صلاحیات المحكمة فیما یختص بسماع الشھود الذي یرى سماع أقوالھم.

مادة (52) 
جلسات المحاكمة التأدیبیة

1- تكون جلسات المحاكمة التأدیبیة سریة إلا إذا طلب القاضي المرفوعة علیھ الدعوى أن تكون علنیة.

2- یحضر القاضي بشخصھ أمام مجلس التأدیب، ولھ أن یقدم دفاعھ كتابة أو أن ینیب أحد القضاة أو أحد المحامین في
الدفاع عنھ وإذا لم یحضر القاضي أو من ینوب عنھ جاز للمجلس أن یحكم في غیبتھ بعد التحقق من صحة إعلانھ.

مادة (53) 
إصدار قرار في الدعوى التأدیبیة

یصدر مجلس التأدیب قراره في الدعوى التأدیبیة بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي ویجب أن یشتمل القرار
على الأسباب التي بني علیھا وتتلى عند النطق في جلسة سریة، ویكون للقاضي وللنائب العام الحق في الطعن على

القرار وفقا للإجراءات المبینة في المادة (45) من ھذا القانون.

مادة (54) 
انقضاء الدعوى التأدیبیة

تنقضي الدعوى التأدیبیة باستقالة القاضي أو بإحالتھ إلى المعاش ولا تأثیر للدعوى التأدیبیة على الدعوى الجنائیة أو
المدنیة الناشئة عن الواقعة ذاتھا.

مادة (55) 
العقوبات التأدیبیة على القضاة

1- العقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على القاضي ھي:

أ- التنبیھ.

ب- اللوم.
ج- العزل.

2- یتولى مجلس القضاء الأعلى تنفیذ القرارات التأدیبیة الصادرة عن مجلس التأدیب بعد صیرورتھا نھائیة وإذا كان
القرار صادرا بعقوبة العزل اعتبر القاضي في إجازة حتمیة من تاریخ صدور القرار حتى صیرورتھ نھائیا.

3- یصدر بتنفیذ القرار الصادر بعزل القاضي (متى صار نھائیا) مرسوم من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة ویعتبر
العزل نافذا من تاریخ صدور ھذا القرار.

4- لا یؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقھ في المعاش أو المكافأة ما لم یتضمن القرار غیر ذلك.

مادة (56) 
القبض على القضاة وتوقیفھم

تطبیقات قضائیة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14053_45#A14053_45
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1- في غیر حالات التلبس بالجریمة لا یجوز القبض على القاضي أو توقیفھ إلا بعد الحصول على إذن من مجلس
القضاء الأعلى.

2- وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقیفھ أن یرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى
خلال الأربع وعشرین ساعة التالیة للقبض علیھ، ولمجلس القضاء الأعلى أن یقرر بعد سماع أقوال القاضي إما

الإفراج عنھ بكفالة أو بغیر كفالة وإما استمرار توقیفھ للمدة التي یقررھا ولھ تمدید ھذه المدة.

3- یجري توقیف القاضي وتنفیذ العقوبة المقیدة للحریة علیھ في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء
الآخرین.

مادة (57) 
اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتوقیف القضاة

یختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقیف القاضي وتجدید حبسھ ما لم یكن الأمر منظورا أمام المحاكم الجزائیة
المختصة بنظر الدعوى فتختص ھي بذلك.

مادة (58) 
وقف القضاة عن العمل

یترتب على توقیف القاضي وقفھ مباشرة عن أعمال وظیفتھ مدة توقیفھ ویجوز لمجلس القضاء الأعلى بناء على طلب
من وزیر العدل أو من القاضي المنتدب للتحقیق أن یأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظیفتھ أثناء إجراءات
التحقیق عن جریمة منسوب إلیھ ارتكابھا، وتطبق في ھذه الحالة الأحكام المنصوص علیھا بالمادة (50) من ھذا

القانون.

تطبیقات قضائیة

مادة (59) 
رفع الدعوى الجنائیة على القضاة

لا ترفع الدعوى الجنائیة على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ویحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى
بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون. 

تطبیقات قضائیة

الباب الخامس

النیابة العامة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14053_50#A14053_50
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الفصل الأول

تشكیل النیابة العامة

مادة (60) 
تشكیل النیابة العامة

تؤلف النیابة العامة من:

1- النائب العام.
2- نائب عام مساعد أو أكثر.

3- رؤساء النیابة.
4- وكلاء النیابة.

5- معاوني النیابة.

تطبیقات قضائیة

مادة (61) 
معاونو النیابة العامة

یشترط فیمن یعین عضوا في النیابة العامة أن یكون مستكملا للشروط المبینة في المادة (16) من ھذا القانون.

تطبیقات قضائیة

مادة (62) 
تقریر النائب العام حول عمل معاونو النیابة

1- یضع النائب العام بعد استطلاع رأي وكیل النیابة المختص تقریرا عن عمل معاون النیابة یبین فیھ مدى أھلیتھ
وصلاحیاتھ للعمل القضائي ویخطر بھ العضو المعني بھ.

2- یعرض التقریر وما قد یقدمھ العضو المعني من ملاحظات مكتوبة على وزیر العدل لیقرر صلاحیة العضو للتعیین
في وظیفة وكیل نیابة أو إعطاءه مھلة لا تتجاوز السنة لإعادة تقدیر أھلیتھ وصلاحیتھ.

تطبیقات قضائیة

المادة (63) 
تعیین النائب العام

1- یشترط فیمن یعین نائبا عاما أن یكون مستوفیا للشروط الواردة في المادة (16) من ھذا القانون.

2- یعین النائب العام ب قرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بناء على تنسیب من مجلس القضاء الأعلى ویحدد
القانون اختصاصات النائب العام وواجباتھ .
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مادة (64) 
أداء أعضاء النیابة والنائب العام الیمین

1- یؤدي أعضاء النیابة العامة قبل مباشرتھم لعملھم في المرة الأولى الیمین الآتیة:
(أقسم با� العظیم أن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص).

2- یؤدي النائب العام الیمین أمام رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بحضور وزیر العدل.

3- یؤدي باقي أعضاء النیابة الیمین أمام وزیر العدل بحضور النائب العام.

مادة (65) 
تعیین مكان عمل أعضاء النیابة ونقلھم أو ندبھم

1- یكون تعیین مكان عمل أعضاء النیابة العامة ونقلھم خارج دائرة المحكمة المعینین أمامھا بقرار من وزیر العدل
بناء على اقتراح من النائب العام ویكون نقلھم داخل دائرة المحكمة التي یعملون بھا أو ندبھم خارجھا بقرار من النائب

العام على ألا تزید مدة الندب على ستة أشھر.

2- وفیما عدا النائب العام والنائب العام المساعد لا یجوز أن تزید مدة عمل أعضاء النیابة العامة في غیر الدوائر عن
أربع سنوات منذ توافر شروط العمل بالدوائر.

مادة (66) 
تبعیة أعضاء النیابة العامة

أعضاء النیابة العامة یتبعون رؤساءھم وفقا لترتیب درجاتھم.

الفصل الثاني

اختصاصات النیابة العامة

مادة (67) 
اختصاصات النیابة العامة

تمارس النیابة العامة الاختصاصات المخولة لھا قانونا، ولھا دون غیرھا الحق في رفع الدعوى الجنائیة (دعوى الحق
العام) ومباشرتھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

تطبیقات قضائیة

مادة (68) 
تمثیل النیابة العامة أمام المحاكم

1- یقوم بأداء وظیفة النیابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النیابة العامة ویؤدي معاونو النیابة
ة ة أ ة أ ة

تطبیقات قضائیة
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العامة ما یندبون لھ من أعمال تحت إشراف ومسؤولیة المنوط بھم تدریبھم من أعضاء النیابة العامة.

2- في حالة غیاب النائب العام أو خلو منصبھ أو قیام مانع لدیھ یحل محلھ أحد مساعدیھ من أعضاء النیابة وتكون لھ
جمیع اختصاصاتھ لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر.

3- عند غیاب عضو من النیابة العامة أو وجود مانع لدیھ یندب النائب العام من یحل محلھ.

4- لا یجوز أن یؤدي وظیفة النیابة العامة لدى المحكمة العلیا من تقل درجتھ عن رئیس نیابة.

مادة (69) 
تبعیة أعضاء(مأمورو) الضبط القضائي

أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي یكونون فیما یتعلق بأعمال وظائفھم تابعین للنیابة العامة.

مادة (70) 
حق الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأھیل (السجون)

للنائب العام أو وكلائھ وقضاة المحاكم كل في دائرة اختصاصھ دخول جمیع مراكز الإصلاح والتأھیل (السجون) في أي
وقت لتفقدھا والتحقق من تطبیق ما تقضي بھ القوانین والتأكد من تنفیذ أحكام المحاكم وقرارات النیابة العامة وعلى

مدراء المراكز موافاتھم بجمیع ما یطلبون من بیانات.

الفصل الثالث

واجبات أعضاء النیابة العامة

مادة (71) 
واجبات أعضاء النیابة العامة

تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من ھذا القانون على أعضاء النیابة العامة.

تطبیقات قضائیة

مادة (72) 
تأدیب أعضاء النیابة العامة

تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع (مساءلة القضاة تأدیبیا) على أعضاء النیابة العامة وتقام الدعوى التأدیبیة
علیھم من قبل النائب العام من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب من وزیر العدل.

تطبیقات قضائیة
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الفصل الرابع

رواتب أعضاء النیابة العامة وعلاواتھم

مادة (73) 
تحدید رواتب أعضاء النیابة العامة

تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النیابة العامة وفقا لأحكام المادة (32) من ھذا القانون. 

الفصل الخامس

الترقیة والأقدمیة

مادة (74) 
ترقیة أعضاء النیابة العامة وأقدمیتھم

1- تحدد أقدمیة أعضاء النیابة وفقا للقواعد المقررة لتحدید أقدمیة القضاة كما ھو مبین في المادة (18) الفقرة (3)
من ھذا القانون.

2- تكون ترقیة أعضاء النیابة العامة إلى المناصب الأعلى على أساس الأقدمیة مع مراعاة الكفاءة وفقا لما ھو وارد
في الفقرة (3) من المادة (42) من ھذا القانون.

تطبیقات قضائیة

الباب السادس
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الفصل الأول

أعوان القضاء

مادة (75) 
أعوان القضاء

أعوان القضاء ھم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.

تطبیقات قضائیة

مادة (76) 
تنظیم مھنة المحاماة

ینظم القانون مھنة المحاماة. 

مادة (77) 
تنظیم الخبرة

ینظم القانون الخبرة أمام جھات القضاء ولدى النیابة العامة ویحدد حقوق الخبراء وواجباتھم وطریقة تأدیبھم.

الفصل الثاني

العاملون بالمحاكم

مادة (78) 
تعیین العاملین بالمحاكم

یعین لكل محكمة عدد كاف من العاملین ویحدد القانون واجباتھم.

مادة (79) 
سریان أحكام قانون الخدمة المدنیة

تسري على العاملین بالمحاكم أحكام قانون الخدمة المدنیة.

تطبیقات قضائیة
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الباب السابع

أحكام عامة وانتقالیة

مادة (80) 
إصدار تشریعات ثانویة

یضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.

مادة (81) 
تشكیل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وصلاحیاتھ

1- بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بناء على تنسیب من وزیر العدل یشكل مجلس القضاء الأعلى
الانتقالي خلال شھر من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة على النحو التالي:

أ- رئیس المحكمة العلیا رئیسا.
ب- أربعة من قضاة المحكمة العلیا.

ج- النائب العام.
د- رئیسا محكمة الاستئناف في غزة ورام الله.

ه- وكیل وزارة العدل.

2- یمارس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مھام وصلاحیات مجلس القضاء الأعلى المنصوص علیھ في ھذا القانون
لحین تشكیلھ خلال مدة أقصاھا عام واحد اعتبارا من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة.

مادة (82) 
تنفیذ الأحكام القضائیة

الأحكام القضائیة واجبة التنفیذ والامتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا على أي نحو جریمة یعاقب علیھا بالحبس،
والعزل من الوظیفة إذا كان المتھم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم لھ الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى

المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنیة الفلسطینیة تعویضا كاملا لھ.

تطبیقات قضائیة

مادة (83) 
مھام المحاكم الإداریة والمحكمة الدستوریة العلیا

تطبیقات قضائیة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14053_23
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14053_24
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetCJRelated.aspx?id=A14053_82
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetCJRelated.aspx?id=A14053_83


تتولى المحكمة العلیا مؤقتا كل المھام المسندة للمحاكم الإداریة والمحكمة الدستوریة العلیا لحین تشكیلھا ما لم تكن
داخلھ في اختصاص جھة قضائیة أخرى وفقا للقوانین النافذة.

مادة (84) 
الإلغاء

تلغى القوانین التالیة:

1- قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 المعمول بھ في محافظات الضفة.

2- قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول بھ في محافظات غزة.

3- الأمر الصادر عن الحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النیابة العامة المعمول بھ في
محافظات غزة.

4- كل حكم یتعارض مع أحكام ھذا القانون.

مادة (85) 
التنفیذ والنفاذ

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما من تاریخ نشره في
الجریدة الرسمیة.

صدر في مدینة رام الله بتاریخ: 14/5/2002 میلادیة.
الموافق: 2/ ربیع الأول/ 1423 ھجریة.

یاسر عرفات 
رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

الذیول

جدول رقم (1)

جدول الوظائف والرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النیابة العامة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=1992&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=29872&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=29873&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=2768&Ed=1


إجمالي الراتب علاوة دوریة سنویة علاوة طبیعة عمل الراتب الأساسي الوظیفة
3050 50 500 2500 رئیس المحكمة العلیا
2806 46 460 2300 نواب رئیس المحكمة العلیا + النائب العام
2806 46 460 2300 قضاة المحكمة العلیا + مساعد النائب العام
2318 38 380 1900 رؤساء محاكم الاستئناف
2318 38 380 1900 قضاة محاكم الاستئناف
1952 32 320 1600 رؤساء محاكم البدایة
1952 32 320 1600 قضاة محاكم البدایة
1708 28 280 1400 قضاة محاكم الصلح
1708 28 280 1400 رؤساء النیابة
1526 26 250 1250 وكلاء النیابة
1224 24 1200 معاونو النیابة العامة

*ملاحظة: الارقام أعلاه بالدولار الامریكي إلى أن یتم استبدالھا بأرقام تسند إلى الجنیھ الفلسطیني

جدول رقم (2)

مخصصات بدل التمثیل لبعض الوظائف القضائیة

المبلغ الوظیفة
500 رئیس المحكمة العلیا
368 نائب رئیس المحكمة العلیا + النائب العام
285 رئیس محكمة استئناف
176 رئیس محكمة بدایة
140 رئیس نیابة عامة
62 وكلاء نیابة عامة

*ملاحظة: الارقام أعلاه بالدولار الامریكي إلى أن یتم استبدالھا بأرقام تسند إلى الجنیھ الفلسطیني



عن منظومة القضاء والتشریع في فلسطین (المقتفي)


